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الخاص  القطاع  من  حقيقية  لإرادة  ترسيخاً  الأردني  الاستراتيجيات  منتدى  تأسيس  جاء 

والاجتماعية التي يُعنى بها المواطن الأردني، بالمشاركة في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية  

ويجمع المنتدى مؤسسات وشركات رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى  

استراتيجيات  نحو  يدفع  تحالف  بناء  بهدف  الاقتصادي؛  بالشأن  والمعنيين  الرأي  أصحاب 

والت الاقتصادية  الشؤون  في  الوعي  مستوى  ورفع  للتنمية،  وتعظيم مستدامة  نموية، 

 مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

بوصفه جمعيةً غير ربحية تحمل الرقم الوطني    30/8/2012وقد تمّ تسجيل المنتدى بتاريخ  

 ، وتقع ضمن اختصاص وزارة الثقافة.2012031100026

 الأردن  عمان،  

  ت: 6476 566 6 962+

+962 6 566 6376 :  ف  
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 : مقدمة  .1
الأردني،   للاقتصاد  ومختلفة  جديدة  بمرحلة  القادمة  العشر  السنوات  بعد خاصة  تحظى 

الاقتصادي    إطلاق التحديث  المستقبل"رؤية  لبناء  الإمكانات  اشتملت على  والتي    "إطلاق 

  .طة طريق وطنية عابرة للحكوماتارخ

مضاعفة إلى   تهدف  ،الاقتصادي والتشغيللنمو  لمحركات  بتحديد  وتأتي أهمية هذه الرؤية  

ورفع   وبناته،  الوطن  لأبناء  المتاحة  العمل  المعيشالفرص  و  يمستوى  نوعية  للمواطن 

مبادرة  366وتشمل الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات،  .هحياة لال

كامل   إطلاق  على  تركز  محركات،  ثماني  تحت  وتندرج  القطاعات،  مختلف  الإمكانات  في 

 الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل. 

لا  ، ولتحقيق هدف الرؤية بتوفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين على مدى العقد القادم

حيث يُتوقع   .مليار دينار خلال السنوات العشر القادمة  41استثمارات بنحو  بد من استقطاب  

( الاستثمارات  هذه  من  العظمى  الغالبية  استقطاب  يتمّ  القطاع  72أن  من   الخاص،%( 

 والخاص. ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام  المباشر،والاستثمار الأجنبي 

الوفي   من  تتطلب    ،سياقهذا  مضاعفاً  جهداً  القصير(  )المدى  القادمة  الثلاث  السنوات 

المبادرات الرئيسية المدرجة  البناء على  لرؤية الطموحة؛ من خلال  اأهداف  الحكومة لتحقيق 

مبادرة( تهدف إلى جذب الاستثمار    16ضم ) والتي تتحت )محرك الاستثمار( لتنفيذ الرؤية،  

الأعمال ممارسة  بيئة  وتحسين  والأجنبي،  والمحلي  عملية ،  لتسريع  السياسات  تطوير 

الاستثمارات من  الممارسات    ،الاستفادة  تضاهي  استثمارية  بيئة  إلى  للوصول  والسعي 

 في العالم.  الفضلى 
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 : 2022ية  الاستثمار تنظيم البيئة  مشروع قانون  حول   .2
خلال السننننننوات العشنننننر الأخيرة، واجهت بيئة الأعمال في الأردن العديد من التحديات جرّاء 

عوامنل داخلينة وخنارجينة، أثرت على مسنننننننتوى تندفق الاسنننننننتثمنارات الأجنبينة وعلى اسنننننننتقرار  

الاسننننننتثمارات القائمة. ولعل ما وصننننننلت إليه مسننننننتويات الاسننننننتثمار من تراجع على مدار 

موارد القدرة على اسنتغلال  وضنعف ضنو  حجم هذه التحديات،  السننوات الأخيرة يعكس بو

 لاستثمار.اجذب في الأردن 

الأردن، قامت الحكومة مؤخراً بإطلاق مشننننننروع قانون ولتحسننننننين البيئة الاسننننننتثمارية في 

(، والنذي 2023-2021الاسنننننننتثمنار ليوائم برننام  أولوينات عمنل الحكومنة )تنظيم بيئنة  معني ب

بيئة الاسنتثمار وممارسنة الأعمال في الأردن،  رئيسنية تشنمل تحسنينيرتكز على ثلاثة محاور  

 وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

تهدف ورقة الموقف الصااادرع  م منتدى الاسااتراتيجيات الأردني تلل ت ااضيء ال ااو  

، وتقديم مجمو ة مم 2022 ضل مشاااااااروع قانون تنظيم البيئة الاساااااااتثمارية ل ااااااانة  

الملاحظات حول مشاااااروع القانون نالاساااااتناد  را  ى  اااااا  منتدى الاساااااتراتيجيات  

الأردني والخبرا  القانونييم؛ ليت نل لضمعنييم وىصحاب العلاقة الأخذ نعيم الا تبار  

 هذه الملاحظات.
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تنظيم البيئة  مشروع قانون    مواد    ضل المنتدى  ملاحظات   .3

 : 2022لضعام  الاستثمارية  
تم تضخيص ىنرز ملاحظااات ى  ااااااااا  منتاادى الاساااااااتراتيجيااات الأردني المقترحااة  ضل 

 مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية نما يضي: 

  

 (: التعريفات2المادع )

المضكية: نزع  تعريف  بمعنى    تلغا   الملكية  نزع  أن  إلى  بالنظر  منضبط،  غير  التعريف 

الاستملاك، محله الأموال غير المنقولة وأن هذه المسألة معرفة بقانون الملكية العقارية،  

قابل تعويض  بالإضافة إلى النص الدستوري "لا يستملك ملك احد إلا للمنفعة العامة وم

عادل"، وبالإضافة لذلك فإن التعريف أعلاه يشكل لبس مع الإجراءات التي قد يترتب عليها 

إلحاق الضرر بالمستثمر، ومثل هذا الامر لا يدخل في مفهوم الاستملاك ونزع الملكية، كما 

طبيق أن التعريف قد يشمل نزع في الملكية للأموال المنقولة أو المعنوية، ومن غير الوارد ت

 احكام الاستملاك على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

 

 

 (: 12المادع )

يتم تمكين وزارة الاستثمار بموجب   أن  يفترض  للحوافز حيث  لجنة وزارية  داعي لإنشاء  لا 

ت عليه الشروط المحددة  القانون من منح الحوافز للمستثمر بشكل تلقائي في حال انطبق

والتي يجب ان تكون واضحة ومحددة بموجب نظام دون الحاجة   ،للاستفادة من هذه الحوافز

كما جاء في نص المادة    قرارهاها إلى مجلس الوزراء لإدورتنسب بالى رفعها الى لجنة وزارية  

الذي(13) الأمر  واحتمالية   ،  الموافقات  في  والتأخير  البيروقراطية  من  المزيد  الى  سيؤدي 

 الازدواجية في المعايير بالإضافة إلى صعوبة تفرغ الوزراء لمثل هذا العمل الفني.

 

 

 ضل ىن ت م في   ويتها   والإ فا ات(لجنة الحوافز  )  يشكل مجضس الوزرا  مم نيم ا  ائه لجنة ت مل

 الوزير ووزير التخطيء والتعاون الدولي ووزير الصنا ة والتجارع والتمويم ووزير المالية.

يكون لضكضمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ىدناه مالم تدل القرينة 

 -ذلك:  ضل غير 

نزع المضكية: ىي تجرا  ىو تدنير تتخذه الجهة الرسمية ىو تمتنع  م اتخاذه نقصد حرمان المُ تثمر مم مضكية 

  ضيه. استثماره ىو المنفعة منه ىو ال يطرع 
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 (: 13المادع )

 

ب إلى مجلس يتنسيقتصر على الالوزارية  الحوافز  أن دور لجنة  ب(  13)ة  نص الماديبين   •

 إلى مزيد من التوضيح؛ بحاجة  لمنظومة المؤسسية للاستثمار  ابأن    نرى  هنا. والوزراء

يوم  ( 15ه من غير الواضح ماهية القرارات التي ستصدرها اللجنة خلال المدة )خاصة وأن

 .المحددة بنص المادة

من غير المعروف ما هي الأسباب التي يمكن الاعتماد عليها في منح مستثمر  كما أنه   •

التي يترتب على تحقيقها منح    المؤشراتحوافز استثمار، الامر يتطلب أن يتضمن النص  

 حوافز، من ذلك مثلا:

 . حوافز تتعلق بقيمة الاستثمار -

 . بيئيةعلى الات التي لها آثار إيجابية حوافز تتعلق بنوعيات معينة من الاستثمار  -

 .حوافز تتعلق بقدرة المشروع على توفير فرص عمل للأردنيين -

على ولا يكفي أن تتم الإحالة على النظام، ومن الضروري بيان المؤشرات التي يستحق  

إلى النظام يتعارض مع  القانون، ذلك أن الإحالة  أساسها المستثمر الحافز في متن 

في خلق بيئة   فكرة أن يكون القانون بما قام عليه من احكام واضحة ومحددة يساهم

   ملائمة للاستثمار.

 . الدول فقرا بالمياه أكثريقتر  الغاء مسألة دعم كلفة المياه لكون المملكة من  •

 

ت فا ات  -ى ىو  مزايا  ىو  حوافز  ىي  ا تماد  والإ فا ات،  الحوافز  لجنة  تن يب  ننا   ضل  الوزرا   لمجضس 

 -:الاقتصادية في ىي منطقة مم مناطق الممضكة نما في ذلك ما يضيللأنشطة 

لغايات   .1 العامة  لضخزينة  الممضوكة  للأراضي  الإيجار  ىو  البيع  ندل  متعضقة ن عر  وحوافز  ت فا ات 

 .تقامة الانشطة الاقتصادية

 .د م كضف الطاقة والمياه ود م مشاريع الطاقة المتجددع  .2

كضف تنشا  خدمات البنية التحتية التي قاموا نإيصالها لضنشاط ال ماح لضم تثمريم نتخصيم    .3

 .الاقتصادي مم الذمم الم تحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدع زمنية معينة

  .منح ت فا ات ىو تخفي ات ضريبية ىو جمركية مقانل تشغيل حد ىدنل مم العمالة الأردنية  .4

ار تليها في الفقرع )ى( مم هذه المادع ا ثار الاقتصادية  يرا ل في منح الحوافز والإ فا ات والمزايا المش - ب

والمرتبطة نالقيمة الم افة للاستثمار  ضل النمو وخضق فرص  مل للأردنييم والتصدير ونقل المعرفة 

  .والتكنولوجيا ونما لا يؤثر  ضل المناف ة العادلة

الإ فا ات والمزايا المشار تليها يتم تحديد ىسس ومعايير الاستحقاق والمدد وتجرا ات منح الحوافز و - ج

 .في الفقرع )ى( مم هذه المادع نموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون

لضجنة الحوافز والإ فا ات مراجعة ىي ازدواج ضريبي قد يواجه صناديق الاستثمار ىو صناديق الاستثمار  -د

ورفع الأمر الل مجضس الوزرا     المشترك  ند الاستثمار المباشر ىو غير المباشر في ىي شركات ىخرى

 .لاتخاذ القرار المناسب نشأنه

( يوم  مل مم تاريخ  15)تتجاوز  تصدر لجنة الحوافز والإ فا ات قراراتها نأغضبية ى  ائها خلال مدع لا   -ه

 . رض الموضوع  ضيها

وناجتمو  الحوافز  لجنة  سر  ىمانة  الوزارع   تتولل -و نها  المتعضقة  الشؤون  كافة  وتنظم  ا اتها الإ فا ات 

 نمقت ل تعضيمات تصدرها لهذه الغاية. 
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 (: 15المادع )

به    لحقتالتي    التعويض عن الاضرارالهدف من المادة من حيث توفير ضمان للمستثمر  إن  

التشريع الجديد لمدة معينة جيد، إلا أن صياغة   لأحكامجراء التشريعات أو عدم خضوعه  

( لا يترتب عليها معرفة مدى الزامية الحكم الوارد في هذه المادة، بالنظر إلى 15نص المادة )

طلب عدم تطبيق احكام التشريع الجديد عليه، ولا يتضح  بحق للمستثمر  أن النص يعطي ال

منه أي التزام على الحكومة بالاستجابة للطلب في حال تحقق أي من الشروط المشار لها  

و المادة،  يظهر  إفي  الذي  الوجه  على  الاستثمارية  البيئة  تنظيم  إلى  يرمي  النص  كان  ذا 

تمتع بها عند استثماره في المملكة فإنه لابد للمستثمر بشكل واضح الضمانات التي سي

إرادة  أن يتعلق الامر على  للتنفيذ بصورة مباشرة دون  القانوني قابل  الحكم  أن يكون  من 

 طرف آخر. 

 

  

تذا تم تعديل ىو تغيير الأحكام التشريعية ىو التنظيمية ونجم  م ذلك التعديل ىو التغيير ىثر سضبي  ضل  -ى

 ة ملاييم دينار فأكثر ىو قام نتوظيف ثلاثمائة الم تثمر الذي تبضغ استثماراته في مشروع واحد خم

ىردني فأكثر فيحق له المطالبة نعدم تطبيق تضك الاحكام في مواجهته ولمدع سبع سنوات مم تاريخ  

 تحقيقه لأي مم هذيم الشرطيم. 

لغايات تطبيق ىحكام الفقرع )ى( مم هذه المادع،  ضل الم تثمر توجيه تخطار خطي لضوزارع خلال مدع لا  - ب

    -يضي: تتجاوز ستة ىشهر مم تاريخ اجرا  التعديل ىو التغيير التشريعي او التنظيمي يت مم ما 

سيضحق نه نتيجة  م مون التعديل ىو التغيير التشريعي ىو التنظيمي والأثر ال ضبي الذي لحق او   .1

 لذلك.

 ترفاق الوثائق التي تثبت تحقيقه لضشروط الواردع في الفقرع )ى( مم هذه المادع.  .2

 طضب  دم تطبيق ىحكام التعديل ىو التغيير التشريعي ىو التنظيمي  ضيه.  .3

( يوم  مل مم تاريخ استلام الإخطار المشار تليه في الفقرع )ب( مم هذه المادع  20 ضل الوزارع خلال ) - ج

 دراسة الطضب والتوصية لمجضس الوزرا  لاتخاذ القرار المناسب. 

او ىي منها  ضل   ،التنظيمي  التغيير التشريعي، اواو    ،التعديللمجضس الوزرا  اتخاذ قرار نعدم تطبيق   -د

 الم تثمر. 

 تعُضم الوزارع الم تثمر والجهة الرسمية المعنية نقرار مجضس الوزرا .  -ه
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  (: 19المادع )

لا يوجد سبب لنقل ملكية الأراضي من ملكية الخزينة إلى الوزارة، بالنظر إلى أن الخزينة   •

توزيع هذه الذمة على الوزارات باعتبار تعتبر الذمة المالية للدولة، فإنه من غير المعقول  

أن هذه الوزارات هي جزء من الشخصية الاعتبارية للدولة، وعلى ذلك فإن الامر يتعلق 

ضي الخزينة من حيث استعمالها لجهات محددة، ومن الخطأ تفتيت هذه بتخصيص أرا

باسم  المسجلة  الدولة  أملاك  المحافظة على  بمكان  الضرورة  مبرر، ومن  دون  الذمة 

 الخزينة باستمرار تسجيلها باسم الخزينة.

أو   • التنموية  المنطقة  نطاق  في  الواقعة  الخزينة  أراضي  من  أي  ملكية  لنقل  داعي  لا 

التي تم تحديدها   بالأراضيالحرة إلى المطور، ويكتفي أن يعطي حق الانتفاع  المنطقة  

 كمنطقة تنموية أو منطقة حرة. 

في يم • الوارد  بالنه   المنطقة  حدود  ضمن  الواقعة  الأراضي  في  الانتفاع  تنظيم  كن 

الفقرة )ج( من حيث منع بيع أراضي الخزينة بصورة مطلقة، وأن يكون موضوع الانتفاع 

با الممنوحمحكوم  الحوافز  على  ينصرف  الامر  وذات  التطوير،  لبيع    ةتفاقية  للمطور 

التنظيم مع  الانتفاع هو محور  يكون  أن  المسجلة، ولابد من  المؤسسة  إلى  الأراضي 

 استمرار الملكية للخزينة. 

 

 

 

 

تلل   -ى العامة  الخزينة  مم  داخضها  الأراضي  مضكية  تنتقل  الفصل،  هذا  لأحكام  وفقاً  المنطقة  تنشا    ند 

 .الوزارع وت جل ناسمها

لتضك  - ب الرئي ي  المطور  الل  المنطقة  داخل  ناسمها  الم جضة  الاراضي  مم  ىي  نيع  ىو  تأجير  لضوزارع 

 .المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق  ضيها مجضس الوزرا  ونالبدل الذي يحدده

العام وىراضي   ضل الرغم مما ورد في الفقرع )ب( مم هذه المادع، لا يجوز نيع الأراضي المخصصة لضنفع  - ج

 .انح ار البحر لضمطور الرئي ي و ضيه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير

لم يقم المطور الرئي ي نإنجاز ا مال التطوير في المنطقة    تذا( مم هذا القانون،  22مع مرا اع المادع ) -د

قية التي لم يتم تطويرها %( مم قيمة الاراضي ال و2يحق لضوزارع مطالبته نغرامة ن بتها اثنان نالمائة )

 .وذلك  م كل سنة تأخير  م الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير

مع مرا اع الفقرع )ج( مم هذه المادع، لضمطور الرئي ي تأجير ىو نيع الأراضي في المنطقة الل المؤس ة   -ه

ىو الجهات التي   الم جضة في تضك المنطقة ىو الل المؤس ات الرسمية العامة او المؤس ات العامة

تدير مرافق  امة او تقدم خدمات البنل التحتية لضمنطقة  ضل ان يتم البيع نموافقة مجضس الوزرا  ننا   

 . ضل تن يب الوزير في الاراضي التي كانت ممضوكة لضوزارع وانتقضت لضمطور الرئي ي

 - :آخر ضل الرغم مما ورد في ىي تشريع  -و

ن بة لضعقود المبرمة نيم الوزارع والمطور الرئي ي ونيم المطور تكون مدع الإيجار في المنطقة نال  .1

ويحق  الطرفيم  ناتفاق  مماثضة  لمدع  لضتجديد  قانضة  ثلاثيم سنة  الم جضة  والمؤس ة  الرئي ي 

 .لضفريقيم تجديدها لثلاثيم سنة اضافية نموافقة مجضس الوزرا  

اضي والم احة  ضل ان ت توفي رسما توثق  قود الو د نالبيع للأراضي في المنطقة لدى دائرع الار  .2

 مقداره واحد نالألف مم قيمة هذه العقود يدفع مم قبل المشتري. 
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 (: 22المادع )

انطباع يعطي  المادة  هذه  للمستثمر،    اً نص  الممنوحة حيث  بالمخاطرة  الصلاحيات  أن 

مطلقة،  جاءت  المسجلة  المؤسسة  أو  للمطور  انتقلت  التي  الأراضي  باسترداد  للوزارة 

تحديد   يتم  بحيث  المادة  النظر بصياغة هذه  إعادة  يقتضي  الامر فإنه  إلى خطورة  وبالنظر 

تضاه أو الاتفاقيات ذات العلاقة،  حالات الاخلال أو المخالفة للقانون والأنظمة الصادرة بمق

التي يترتب عليها حق الوزارة باستعادة الأراضي بالإضافة إلى الاخذ بعين الاعتبار الحقوق  

التي قد تكون للمنطقة أو المؤسسة المسجلة والتي يتوجب اعادتها لها أو تعويضها عنها،  

القاعدة الدستورية  ث أن  حيوبعكس ذلك قد يكون نص هذه المادة مخالفاً للدستور الأردني  

 ."حد إلا للنفع العام ومقابل تعويض عادلألا يستملك ملك "

 (: 23المادع )

 ضل الرغم مما ورد في ىي تشريع آخر، في حال تخلال المطور الرئي ي ىو المؤس ة الم جضة نأحكام هذا  .ى

  - :العلاقةالفصل والأنظمة الصادرع لتنفيذه والاتفاقيات ذات 

لضوزارع نموافقة مجضس الوزرا  استرداد ىراضيها التي انتقضت مضكيتها الل المطور الرئي ي كضيا او  .1

   .جزئيا

طور الرئي ي نموافقة المجضس استرداد ىراضيه التي انتقضت مضكيتها الل المؤس ة الم جضة لضم .2

  .كضيا او جزئيا

المادع نمقت ل   .ب )ى( مم هذه  الفقرع  تليها في  تنظم ىحكام وتجرا ات وحالات استرداد الأراضي المشار 

 نظام  

 

 ضل الرغم مما ورد في ىي تشريع آخر، يشكل الوزير في المنطقة الضجان التي تمارس صلاحيات مجضس  -ى

مجضس   التنظيم الأ ضل وصلاحيات الضجان المحضية والضوائية  ضل ان تكون الضجنة التي تمارس صلاحيات

  .التنظيم الأ ضل نرئاسة الوزير

 -:التالية تمارس الوزارع داخل حدود المنطقة المهام والصلاحيات  - ب

ويمارس  .1 النافذع  التشريعات  في  المنصوص  ضيها  الأخرى  والجهات  البضدي  المجضس  صلاحيات 

 .الوزير صلاحيات رئيس المجضس البضدي

الفصل   .2 هذا  لأحكام  وفقاً  المنطقة  التنظيمية تنظيم  الرخص  ومنح  لتنفيذه  الصادرع  والأنظمة 

 .والمهنية اللازمة لمم يرغب نممارسة نشاط اقتصادي فيها

الممضكة  .3 داخل  الاقتصادي  النشاط  لممارسة  الحرع  المنطقة  في  الشخص  وت جيل  تأسيس 

 وخارجها وفق نظام

  .ت جيل المؤس ة الم جضة وتجديد ت جيضها وتعضيقه وتلغاؤه وفق نظام .4

ىو تركها دون مطالبة في ني .5 التخضي  نها  التي تم  المواد والب ائع  ىو تتلاف ىو تمضك  ع ىو مصادرع 

 .المنطقة وفقاً لأسس وتجرا ات تحدد نموجب تعضيمات

حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع الحيوي نما ين جم مع قانون حماية البيئة  .6

 .نمقت اه ونالتن يق مع الجهات المعنيةوالأنظمة والتعضيمات الصادرع 

 .استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير المنطقة وفقاً لأحكام قانون المضكية العقارية .7

 .مراقبة تنفيذ تطوير المنطقة .8

تحصيل الرسوم والعوائد والغرامات المحددع نمقت ل الأنظمة الصادرع لتنفيذ ىحكام هذا الفصل  .9

 .النافذع في المنطقة وتحديد ندل الخدمات وكيفية استيفائه ىو نمقت ل التشريعات

الموافقة  ضل منح الوصول لضخدمات العامة  - ج المنطقة ولها  المرور في الطرق ضمم  يكون لضوزارع حق 

 مع مقدميها والمطور الرئي ي. نالتن يق 
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)ج(   واضحةالفقرة  يتعلق  غير  المرور  فيما  ملكية   ،بحق  إلى  المستند  المرور  هو حق  هل 

المنطقة إلى المرور بالطرق داخل  إليها  أم    -الوزارة لعقارات في المنطقة يحتاج الوصول 

المقصود حق استخدام الطرق داخل المنطقة، ثم ان الوزارة تتمتع بصلاحيات البلديات في 

 وم لها. واعتقد أن هذه المادة لا لز  -المنطقة، فما هو حاجتها لهذا النص

 

 (: 25المادع )

)ى(ال • المنطقة    إن:  فقرع  في  ممارسته  تقييد  أو  حظره  يتم  ما  باستثناء  "وذلك  عبارة 

أو   المحظورة  بالنشاطات  يتعلق  فيما  الالتباس  تثير  العبارة  هذه  نظام"،  بمقتضى 

المقيدة والتي سيتم تنظيمها بموجب نظام، اذا الأصل أن يكون واضحاً في متن النص 

المنطقة، واذا اقتضى الامر وضع القانوني وصف النشاطات المقيدة أو المحظورة في  

قواعد إجرائية لتنفيذ حكم المادة يكون ذلك مستنداً إلى القاعدة الدستورية التي تجيز  

( من الدستور والتي نصت  31اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون وهي المادة )

لتنفي" اللازمة  الانظمة  نوضع  ويأمر  ويصدرها  القوانيم  يصدق  ضل  ذها  المضك 

ولهذا السبب لابد من تحديد النشاطات "،  نشرط ان لا تت مم ما يخالف احكامها

المقيدة والمحظورة، وبعكس ذلك فإن الإحالة على النظام تكون لأغراض انشاء قواعد  

قواعد    وضعلم يأت عليها قانون الاستثمار، في حين أن وظيفة النظام هي    ، قانونية جديد

نون ولا يجوز أن يخالف النظام القانون أو الدستور، وبما يترتب  حكام القاأإجرائية لتنفيذ  

 عليه أنه لا يجوز انشاء قواعد قانونية مجردة بموجب النظام.

)ب(: • يتعلق    الفقرع  فيما  الفقرة  هذه  لوجود  أي ضرورة  يتضمن  لا  الفقرة  هذه  نص 

الأراضي داخل المنطقة، فإن هذه   وتأجيرببيع وشراء واستئجار  بالتصرفات المتعلقة  

الطبيعي والاعتباري،  التي يتمتع بها الشخص  الحقوق  التصرفات هي في الأصل من 

تعارض التصرف مع التشريعات الناظمة لملكية الأراضي في المملكة يوالقول بأن لا  

يعني الإحالة على تلك القوانين، وفي ضوء أن النص المقتر  لا يضيف جديداً للحقوق  

النشاط  .ى ممارسة  المنطقة  في  م جضة  مؤس ة  لأي  يجوز  آخر،  تشريع  ىي  في  ورد  مما  الرغم   ضل 

الاقتصادي الذي رخصت مم ىجضه وفقا لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرع لتنفيذه واتفاقية التطوير 

 .وذلك ناستثنا  ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة نمقت ل نظام

يتمتع المطور الرئي ي والمؤس ة الم جضة في المنطقة نكافة الحقوق اللازمة لممارسة النشاط  .ب

 - :ذلكالاقتصادي نما في 

ىو  .1 ىرض  ىي  مضكية  ونقل  وادارع  وتأجير  واستئجار  وشرا   نبيع  المتعضقة  التصرفات  نكافة  القيام 

لا يتعارض مع التشريعات    منشآت داخل حدود المنطقة وذلك نما يتفق واحكام هذا الفصل  ضل ان

 .الناظمة لمضكية الاراضي في الممضكة

والتعضيمات  .2 والانظمة  الفصل  هذا  ىحكام  نموجب  المقررع  والإ فا ات  الت هيلات  ىنواع  كافة 

 الصادرع لتنفيذه 

 .التعاقد مع الموظفيم والعمال وفق الأنظمة والتعضيمات الصادرع لتنفيذ ىحكام هذا الفصل .3

 .لعقارات الواقعة ضمم المنطقةالتعاقد لإدارع ا .4

ىي حقوق ومزايا ىخرى يمنحها هذا الفصل والأنظمة الصادرع لتنفيذه ىو ىي قانون آخر لضمؤس ة  .5

 الم جضة. 
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لتي يتمتع بها الشخص، فإن التشريعات الناظمة للملكية العقارية ستكون مطبقة  ا

دون النص على ذلك في قانون الاستثمار، اما عن التمتع بكافة التسهيلات والاعفاءات 

المقررة في قانون الاستثمار دون الإشارة إلى ماهية هذه التسهيلات والاعفاءات يعني 

ديد التسهيلات والاعفاءات ستكون هي الواجبة التطبيق  أن القواعد التي جاءت على تح

يتعلق   فيما  الامر  وكذلك  البند،  هذا  في  الوارد  النص  عن  التصرفات    بإجراءبمعزل 

المستندة إلى العقد فإن ذلك يعتبر من حقوق الشخص الطبيعي والاعتباري، ومراجعة  

ت  عنها حكم قابل للتطبيق لا ين  بالأصلالفقرة المشار إليها يفيد بأنها غير لازمة وهي  

 بصورة مباشرة، وبما يعني أن هذه الفقرة لا لزوم لها.

 

 

 (: 28المادع )

الأردني   الاستراتيجيات  منتدى  طور  المحافظات،  في  التنمية  يخص  للتنمية    اً مؤشر فيما 

مع    المحلية )بالتعاون  الإنمائي  المتحدة  الأمم  مستويات والذي  ،  (UNDPبرنام   يقيس 

من   كل  وهي  محاور  خمسة  الأردن ضمن  في  المحافظات  مختلف  في  والتطوير  التنمية 

. حيث سيوفر هذا  ، الأنشطة الاقتصادية، والحالة الاجتماعيةالصحة، التعليم، البنية التحتية

الأساسية  المؤشر   بما المعلومات  تنموية،  لمشاريع  محافظة  كل  احتياج  مدى  حول 

الرأسمالية   للمشاريع  كافية  موازنات  تخصيص  من  العامة  الموازنة  دائرة  سيمكّن 

الموازنة إعداد  المحافظات عند  الخدمات    وبالتالي تحقيق،  المطلوبة في  أعلى في  فعالية 

للمواطنين المقدمة  هذا    .المختلفة  الداخلية  وزارة  في  المحلية  التنمية  مديرية  تبنت  وقد 

   .2022في شهر حزيران  الوزراء    اللجنة الاقتصادية في رئاسةالمؤشر، وتم إقراره من قبل  

 فظات للتنمية.ولذلك يوصي المنتدى باعتماد هذا المؤشر لقياس حاجة المحا

 (: 32المادع )

حيث   من  مفهومة  غير  العبارة  هذه  المكتسبة"،  بالحقوق  الاخلال  "دون  أو عبارة  تحديد 

هذه  في  عليها  المنصوص  الإعفاءات  من  المستثناة  المكتسبة  الحقوق  ماهية  توصيف 

 المادة، وبما يترتب اما إزالة هذه العبارة أو وضع وصف واقعي لها.

 

 

الترخيص   والتح يم ورسوم  والتنظيم  التعبيد  المنطقة مم  وائد  المقامة في  الأننية والإنشا ات  تعفل 

 ومم ضريبتي الأننية والأراضي وذلك دون الإخلال نالحقوق المكت بة. 

 

 ضل الرغم مما ورد في ىي تشريع آخر، يحق لضمؤس ة الم جضة استخدام غير الأردنييم في الوظائف  .ى

نمقت ل نظام  الإدارية والفنية التي تتطضب مهارات متخصصة وفقاً لأسس وشروط وتجرا ات تحدد  

 . ضل ىن يرا ي النظام ن بة تشغيل العمال الأردنييم وتنمية المحافظات

تحدد ىسس منح الإقامة لضم تثمريم في المؤس ة الم جضة  والمديريم والموظفيم العامضيم فيها    -ب

 .وىفراد ىسرهم نمقت ل النظام المشار تليه في الفقرع )ى( مم هذه المادع 
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 (: 32المادع )

مفهومة   غير  العبارة  هذه  المكتسبة"،  بالحقوق  الاخلال  "دون  حيث  عبارة  أو من  تحديد 

هذه  في  عليها  المنصوص  الإعفاءات  من  المستثناة  المكتسبة  الحقوق  ماهية  توصيف 

 هذه العبارة أو وضع وصف واقعي لها.المادة، وبما يترتب اما إزالة 

 

 : (33المادع )

مخالفة   أي  ضبط  في  العدلية  الضابطة  صفة  الوزارة  لموظفي  المادة  هذه  نص  اعطى 

الرابع من مشروع القانون،   الفصلهذا الفصل، والمقصود بعبارة هذا الفصل هو    لأحكام

كان    إذاومراجعة هذا الفصل لا يظهر فيه توصيف لأية مخالفات، ومن غير الواضح فيما  

قانون الاستثمار بصورة عامة أم الواقعة    لأحكام خلافاً  تقع  المقصود هو المخالفات التي  

 الحرة".  الفصل الرابع والذي جاء بعنوان "المناطق التنموية والمناطق لأحكامخلافاً 

  

الترخيص   والتح يم ورسوم  والتنظيم  التعبيد  المنطقة مم  وائد  المقامة في  الأننية والإنشا ات  تعفل 

 ضريبتي الأننية والأراضي وذلك دون الإخلال نالحقوق المكت بة. ومم 

 

يكون لموظفي الوزارع المفوضيم خطيا مم الوزير لغايات قيامهم نمهامهم صفة ال انطة العدلية  .ى

ولضموظفيم  الجزائية،  المحاكمات  ىصول  قانون  في  المقررع  الأحكام  وفق  اختصاصهم  حدود  في 

نظمة الصادرع لتنفيذه والتفتيش داخل المفوضيم الحق في ضبء اي مخالفة لأحكام هذا الفصل والا

المنطقة ، ولهذه الغاية يجوز لهم الدخول تلل اي مكان وتدقيق الم تندات والاطلاع  ضل كافة الوثائق  

 . وال جلات والبيانات الالكترونية 

نمرا اع   الم جضة  المؤس ة  المادع  ند دخولهم  )ى( مم هذه  الفقرع  تليهم في  المشار  الموظفون  يضتزم 

 ظمتها الداخضية واجرا اتها الخاصة نال لامة والحماية لضمواد والمعاملات الح اسة. ىن
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